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تركز هطذه الطدراسطططططططططططططة على تقييم مطدت قطدرة النظطام القطانوني المغربي للضطططططططططططططمطان الاجتمطاعي على الاسطططططططططططططتجطابطة للتحولات الرقميطة ودمج 

الفئات الجديدة في الاقتصطططططططططططاد غير المهيكل والاقتصطططططططططططاد الرقمي ضطططططططططططمن منظومة الحماية الاجتماعية. وتتمثل أهداف الدراسطططططططططططة في 

تماعية الناجمة عن التطورات الاقتصطادية الحديثة، وتقديم توصطيات لتحسطين الإطار القانوني تحليل الإشطكاليات القانونية والاج

وتوسطططيعه بما يتلاءم مع خصطططوصطططيات سطططوق العمل المعاصطططر. وتواجه الدراسطططة إشطططكالية رئيسطططية مرتبطة بمدت تواكب التشطططريعات  

الاجتماعية. وتعتمد الدراسططططططططة مناهج وصططططططططفية وتحليلية   لتلك التحولات والتحديات القانونية العملية المتصططططططططلة بشططططططططمولية الحماية

ومقارنة وتاريخية لتوفير فهم متكامل للموضطططططططططططططوع. وتشطططططططططططططير النتائج إلى أن النظام الحالي يفتقر لإطار قانوني شطططططططططططططامل يحقق الحماية  

مؤسططططططططسططططططططاتية لتعزيز   المطلوبة للعاملين في قطاعات الاقتصططططططططاد الرقمي وغير الرسططططططططمي، مما يسططططططططتلزم تدخلات.تشططططططططريعية وإصططططططططلاحات

 العدالة الاجتماعية واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
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Abstract 

This study focuses on assessing the capacity of the Moroccan legal system for social security to adapt to digital 

transformations and integrate new groups from the informal and digital economies into the social protection system. The 

objectives of the study are to analyze the legal and social issues resulting from recent economic developments and to 

provide recommendations for improving and expanding the legal framework to meet the specificities of the contemporary 

labor market. The main challenge addressed by this study is the extent to which legislation keeps pace with these 

transformations and the practical legal obstacles related to achieving comprehensive social protection. The research adopts 

descriptive, analytical, comparative, and historical approaches to offer an integrated understanding of the subject. The 

results indicate that the current system lacks a comprehensive legal framework that ensures the necessary protection for 

workers in the digital and informal economic sectors, highlighting the need for legislative interventions and institutional 

reforms to enhance social justice and sustainability. 

Keywords: Social protection, Social security, Digital transformation, Digital economy, Informal economy, Self-employed 
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 مقدمة

 ،يُعد الضمان الاجتماعي أحد الأعمد  الج هرية لأي مجتمع يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة 

 ،حيث يشكل  شبكة  أمان  تحمي  الأفراد والأسر  من  المخاطر  الاقتصادية والاجتماعية  المتن عة  مثل المرض،  العجز، البطالة 

 الشيخ خة وإعالة الأطفال،  إن وج د نظام فعال للضمان الاجتماعي لا يقتصر فقط على الاستجابة للحاجات الأساسية 

 للم اطنين، بل  يلعب دو ا مح  يا في تعزيز الاستقرا  الاجتماعي  والاقتصادي،  ويخف  من حد  الف ا ق  الطبقية،  ويعزز  شع   

  .الانتماء والثقة  بالمؤسسات ال طنية

 وفي السياق المغربي، تزايدت أهمية الضمان الاجتماعي في ظل التح لات الاقتصادية والاجتماعية السريعة التي شهدها المجتمع

 خلال العق د الأخير ، خاصة مع  تصاعد ظ اهر الهشاشة واتساع  قعة الفئات غير  المهيكلة داخل س ق  العمل 

 لقد عرفت منظ مة  الضمان  الاجتماعي في المغرب تط  ا  تد يجيا  منذ  فتر  الاستقلال،  حيث  كزت في بداياتها  على تغطية الأجراء في 

  .القطاع المنظم،  بما في ذلك الم ظفين العم ميين والعمال  في المؤسسات الخاصة  والشركات الكبرى 

 ومع مرو  ال قت، اتضح  أن  هذه  التغطية  ظلت محدود  النطاق،  إذ  لم  تشمل  فئات  واسعة  من  السكان  العاملين  في الاقتصاد غير 

 الرسمي، والذين يمثل ن  شريحة كبير  من الق   العاملة ال طنية، ومع بروز الاقتصاد الرقمي وازدياد الاعتماد على المنصات 

 الرقمية والعمل عن بعد والعمل الحر،  ظهرت فئات  جديد  من  العاملين لا تحظى بأي حماية اجتماعية أو قان نية كافية، ما  كش  

 .عن ثغرات كبير  في النظام التقليدي للضمان الاجتماعي المغربي

 تفرض هذه  التح لات  تحديات  هيكلية  وقان نية غير مسب قة  على  الدولة  والمجتمع،  وتدع  إلى إعاد  النظر  بشكل  جذ ي  في الأطر 

 فمع انتشا   أنماط  جديد  من  العمل  الرقمي والمنصات الإلكترونية، أصبحت  ،التشريعية والمؤسساتية  لمنظ مة  الضمان الاجتماعي

 الحاجة  ملحة  لت سيع  شبكات  الحماية الاجتماعية  لتشمل كافة  العاملين، بغض  النظر  عن  طبيعة عق دهم أو أشكال  عملهم،  كما

 أن حماية الفئات الهشة، مثل النساء والشباب والعمال المستقلين، باتت ضرو   أساسية لضمان الاستقرا  الاجتماعي وتقليص 

 الف ا ق  الاجتماعية والمجالية، وتزداد هذه الحاجة إلحاحا في ظل ا تفاع معدلات البطالة وعدم الاستقرا  ال ظيفي الناجم عن 

 التح لات التكن ل جية والاقتصادية، مما يتطلب من صناع القرا  تبني سياسات مرنة وشاملة تستجيب لل اقع الجديد وتراعي 

 ،خص صية الاقتصاد المغربي وتطلعاته التنم ية يأتي  هذا البحث في سياق الاهتمام  المتزايد بالعدالة الاجتماعية  وحق ق  الإنسان 

 وفي ظل الإصلاحات التي تباشرها المملكة المغربية على مست يات متعدد  من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية وت سيع دائر 

  .المستفيدين  منها

 يهدف البحث  إلى تحليل واقع الضمان الاجتماعي في المغرب، واستكشاف أوجه النقص والثغرات القائمة، واقتراح حل ل  عملية

 .وتشريعية لتط ير النظام بما يتلاءم مع تط  ات العصر وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لجميع الم اطنين

 :الأهمية العلمية

 تكتسب الد اسة أهمية علمية من خلال  تسليط الض ء على الفج ات القان نية والاجتماعية  في منظ مة الضمان  الاجتماعي 

 بالمغرب في ظل التح لات الرقمية والاجتماعية الحديثة، كما تساهم في إثراء المكتبة  القان نية  من خلال تحليل معمق للأطر 

 التشريعية الحالية،  ومقا نتها بالتجا ب  الدولية،  بهدف تط ير فهم.شامل  وشم لي لهذا  الم ض ع الحي ي 

 :الأهمية العملية

 تتمثل  القيمة التطبيقية للد اسة في تقديم  ت صيات  مجدية تساعد المشرع وصناع  القرا   على  تحديث نظام  الضمان  الاجتماعي 

 وت سيعه ليشمل فئات الاقتصاد غير الرسمي والرقمي، مما يعزز  العدالة الاجتماعية ويرفع من مست ى  الحماية الاجتماعية ويحد 

 .من الهشاشة  الاجتماعية لهذه الفئات، إضافة إلى تحسين الاستقرا  الاقتصادي  والاجتماعي ال طني

 :الإشكالية الرئيسية
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 إلى أي  مدى  استطاع  الإطا  القان ني المغربي للضمان الاجتماعي م اكبة  متطلبات  التح ل  الرقمي وضمان شم لية  الحماية 

 الاجتماعية؟ وما هي التحديات القان نية والعملية التي تعيق دمج العاملين في الاقتصاد غير المهيكل والعاملين عبر المنصات الرقمية 

 ضمن منظ مة الحماية الاجتماعية؟ وكي  يمكن تط ير هذا الإطا  لمراعا  اختلافات الاقتصاد الرقمي وتحقيق العدالة 

 الاجتماعية  والاستدامة؟ 

 :المناهج العلمية المعتمدة

 تعتمد الد اسة  على  المنهج  ال صفي لتحليل النص ص القان نية والتشريعات  ذات الصلة، والمنهج التحليلي لفهم  نقاط الق  

 ،والضع ، والمنهج  المقا ن  لاستجلاء التجا ب الدولية، إضافة إلى المنهج التا يخي لتتبع تط    نظام الضمان الاجتماعي في المغرب 

 .يتيح هذا التكامل نهجا متكاملا لمعالجة الإشكالية  بدقة علمية   صينة

 : وعليه سنق م بد اسة الم ض ع في مبحثين مصاغين  على النح  التالي

 المبحث الأولً :تطورً الإطار القانونيً للضمان الجتماعي نحو الشمولية

 المبحث الثاني :تحديات شمولً الضمان الجتماعي لفئات القتصاد غير المهيكلً

 :المبحث الأولً

 تطورً الإطار القانوني للضمان الجتماعي نحو الشمولية

 شهد الإطا  القان ني للضمان الاجتماعي في المغرب تط  ات تد يجية منذ الاستقلال،  حيث تم  تأسيس نظام حماية اجتماعية 

 يعتمد بشكل أساس ي  على مبدأ علاقة التبعية بين الأجير وصاحب العمل، مما  جعل التغطية مقتصر  على  العاملين  في القطاع 

 ،المنظم،  هذا المبدأ،  غم  أهميته في تحديد المستفيدين، أظهر  محدوديته في ظل  التح لات الاقتصادية والاجتماعية  الحديثة 

 .خاصة مع  ت سع الاقتصاد غير المهيكل والاقتصاد الرقمي، اللذين يمثلان نسبة كبير  من الق ى  العاملة المغربية

 تظهر تجربة فرنسا كنم ذج مقا ب، كي  يمكن تعديل الإطا  القان ني لم اكبة التح لات الرقمية في س ق  العمل، من خلال إدخال 

 مفاهيم  جديد  مثل  "التبعية  الرقمية "التي  تعترف بالعلاقات الفعلية  بين  العامل  والمنصة  الرقمية، وت سيع  نطاق الحماية 

 الاجتماعية لتشمل عمال المنصات الرقمية، هذا النم ذج  ي فر إطا ا  مرجعيا هاما يمكن للمغرب  الاستفاد  منه في تط ير نظامه 

 .القان ني

 المطلب الأولً :الأسس القانونية للحماية الجتماعية وتغطية الأجراء داخل القطاع المنظم

 حظي العمال الأجراء ضمن القطاع المنظم بأول ية تشريعية في منظ مة الحماية الاجتماعية المغربية، حيث تم بناء نظام الضمان 

 الاجتماعي على مبدأ وج د علاقة شغل واضحة تستند إلى "علاقة التبعية"، وقد تم تكريس هذا التص    من  خلال مدونة الشغل 

 .المغربية والق انين  المنظمة للضمان الاجتماعي، مما جعل  الاستفاد  من الحماية  الاجتماعية  هينة بتحقق  هذه العلاقة القان نية

 الفقرة الأولىً :الأسس التشريعية لعلاقة التبعية فيً مدونة الشغل المغربيةً

عد علاقة التبعية القان نية الأساس الذي تق م عليه الحماية القان نية والاجتماعية للأجراء،  إذ تشكل المعيا  الرئيس ي الذي 
ُ
 ت

 اعتمده  المشرع المغربي للتمييز  بين عقد  الشغل وغيره  من  العق د المدنية  والتجا ية، فصفة  الأجير لا  تترتب فقط على أداء العمل 

 مقابل أجر، وإنما تست جب كذلك خض ع العامل لسلطة المشغل وإشرافه، وه  ما يستفاد من مقتضيات الماد  6 من مدونة 

 وتكتس ي  هذه  العلاقة أهمية  خاصة  في مجال  ،الشغل التي  تربط وضعية  الأجير بمما سة نشاط  مهني تحت تبعية مشغل 438

 الضمان الاجتماعي، لأن اكتساب  صفة الأجير يشكل المدخل الأساس ي للاستفاد  من مختل  آليات  الحماية الاجتماعية التي تدبرها 

 .الدولة

 
  تحت تبعية مشغل 438

 
  مهنيا

 
  يما س نشاطا

 
 .انظر الماد  6 من مدونة الشغل المغربية، التي  تحدد وضعية الأجير باعتبا ه شخصا
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 وقد تجنب المشرع المغربي وضع تعري  دقيق للتبعية القان نية،  تا كا للفقه  والقضاء مهمة تحديد عناصرها  ومظاهرها،  وفي هذا 

 السياق  يرى  محمد  الكشب    أن  التبعية  تق م متى ت فرت للمشغل سلطة إصدا  التعليمات ومراقبة تنفيذها وت قيع الجزاءات 

  .التأديبية عند  الاقتضاء439

 ،ويؤكد الحاج الك  ي أن التبعية  القان نية وحدها العنصر الأساس ي في عقد العمل والمميز الرئيس ي له عن غيره من العق د440

 ومن تم  أصبحت السلطة التنظيمية والتأديبية  للمشغل  مؤشرا أساسيا لإثبات  وج د علاقة الشغل وترتيب آثا ها القان نية، كما 

 441.استقر  الفقه  والقضاء المغربي على أن  التبعية  القان نية تق م متى ثبتت  سلطة المشرع في إصدا  الأوامر ومراقبة تنفيذها

 غير أن التح لات الرقمية التي يشهدها س ق  العمل تفرض إعاد  النظر في المفه م التقليدي للتبعية القان نية، فقد أفرزت  الرقمنة 

 والعمل عن بعد ومنصات التشغيل الإلكترونية أنماطا  جديد  من العلاقات المهنية يصعب إخضاعها لمعيا  الرقابة المباشر  الذي 

 استقر  عليه الفقه التقليدي،  وه  ما  يطرح تساؤلات  ج هرية ح ل  مدى  قد   التشريع المغربي على استيعاب  مظاهر التبعية

 الرقمية والخ ا زمية التي  أصبحت تما سها  المنصات  الإلكترونية على العاملين  لديها، الأمر  الذي  ينعكس بص    مباشر  على  نطاق 

 .استفادتهم  من  الحماية الاجتماعية

 الفقرة الثانية :الطبيعة القانونية للحماية الجتماعية وحدودً الستفادةً

 تستمد الحماية الاجتماعية  مشروعيتها القان نية  من  الاعتراف الدست  ي بها  باعتبا ها  حقا  أساسيا من  حق ق  الإنسان، فقد نص 

 الفصل 31 من دست    المملكة المغربية لسنة 2011 على التزام الدولة والمؤسسات العم مية والجماعات الترابية بتعبئة ال سائل 

 ويعكس هذا  المقتض ى  ،المتاحة  لتيسير  استفاد  الم اطنات والم اطنين من  الحق  في الحماية الاجتماعية  والتغطية  الصحية 442

 الدست  ي انتقال الحماية الاجتماعية من مجرد سياسة اجتماعية إلى حق قان ني واجب الضمان  ويق م نظام الحماية الاجتماعية 

 بالمغرب على مزيج من المنطق التأميني ومنطق التضامن الاجتماعي، فمن جهة، ترتبط الاستفاد  من  العديد من  الحق ق 

 ومن جهة أخرى  تتدخل الدولة  ،الاجتماعية بأداء الاشتراكات  وفق ما ينظمه الظهير الشري  المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 443

  لضمان الت ازن  الاجتماعي وت سيع دائر  المستفيدين  انسجاما مع مقتضيات الدولة الاجتماعية  التي كرسها  دست   .2011

 واستنادا إلى تقرير منظمة  العمل الدولية،  تشكل الحماية الاجتماعية  وآليات تم يلها أدوات  فعالة للحد من عدم  المساوا  في 

 444.الدخل، وأن ا تفاع الإنفاق  على الحماية الاجتماعية يرتبط في المت سط بانخفاض أكبر في عدم المساوا 

 ،و غم  هذا التط    التشريعي، فإن الاستفاد   الفعلية  من  الحماية الاجتماعية  ما  تزال  مرتبطة  بمجم عة  من  الشروط القان نية 

 وه  ما يؤدي عمليا إلى  ،من بينها  التصريح بالأجير وأداء الاشتراكات القان نية واستيفاء مدد الاشتراك المطل بة في بعض الأنظمة

 وتزداد  حد  هذه  الإشكالية  مع ،استبعاد  فئات  مهنية  معينة أو الحد من  استفادتها  الكاملة  من  الحق ق  الاجتماعية المقر    قان نا

 ظه    أنماط  العمل  المرنة  والرقمية التي  لا  تنسجم دائما مع  التصنيفات القان نية التقليدية،  مما يكش  عن وج د فج   بين 

 .شم لية الحق  في الحماية الاجتماعية وبين شروط ال ل ج الفعلي إليه

 الفقرة الثالثة :قصورً النظام التقليدي للحماية الجتماعيةً وإشكالية إدماج العاملين عبرً المنصات الرقميةً

 أظهرت التح لات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها العالم محدودية النم ذج التقليدي للحماية الاجتماعية القائم على الربط 

 بين الاستفاد   من  الحق ق  الاجتماعية  وبين  وج د علاقة  شغل  مأج    مستقر ، فقد  أفرز  الاقتصاد الرقمي  فئة جديد   من 

 
 . 115 ، ص 1995الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، محمد الكشبور، عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي الشغل، مطبعة النجاح  439

 . 131، ص 1999الحاج الكوري، القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى  440

 . 2021/ 1331/5/1، الملف الاجتماعي عدد 2022فبراير  22بتاريخ  249عدد  قرار محكمة النق   441

2011. ،5964 عدد الرسمية، الجريد  ،2011 لسنة المغربية المملكة دست    من 31 الفصل 442  

2544يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الجريد  الرسمية، عدد. 1972ي لي ز  25بتا يخ  1.72.184الظهير الشري   قم  443  

444 Razavi et al, 2024, pp 3,9 – 10, combating inequalities; what role for universal social problem? 
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 العاملين عبر المنصات الإلكترونية الذين ي جدون  خا ج  التصنيفات القان نية التقليدية، الأمر الذي يثير إشكال تحديد نظام 

 الحماية الاجتماعية ال اجب  تطبيقه عليهم 

 وتكمن خص صية  العاملين  عبر  المنصات  الرقمية في ك نهم  لا  يند ج ن  بشكل واضح  ضمن فئة  الأجراء ولا  ضمن  فئة العاملين 

 المستقلين،  فمن جهة،  لا يخضع هؤلاء عاد  لرقابة مباشر   من قبل  المشغل وفق  المفه م  التقليدي للتبعية  المنص ص  عليه  في

 .مدونة الشغل

 ويكش  هذا ال ضع عن  قص    المفه م التقليدي للتبعية القان نية في م اجهة التح لات الرقمية الراهنة، لذلك يبدو أن تط ير 

 الحماية الاجتماعية في المستقبل لن يقتصر على ت سيع دائر  المستفيدين  فحسب، وإنما سيفرض إعاد  بناء المعايير  القان نية 

 المحدد  لصفة الأجير بما يسمح  باستيعاب أشكال  التبعية الاقتصادية والرقمية الجديد ، فالتحدي الحقيقي لا يكمن في إدماج 

 العاملين عبر المنصات ضمن أحد التصنيفات القائمة فقط، بل في إيجاد إطا  قان ني مرن  يضمن  لهم حماية اجتماعية فعالة دون 

 .الإخلال  بخص صية  هذا  النمط المستحدث  من  العمل

 المطلب الثاني  :إدماج العاملين غير الأجراء والمهنيين المستقلين

 أمام اتساع دائر  الفئات  المستبعد  من الحماية الاجتماعية، اتجه المشرع المغربي نح  سن  تشريعات جديد  لإدماج  العاملين  غير 

 و غم هذا التح ل،  تظل معايير الاستفاد   ،الأجراء والمهنيين  المستقلين، عبر  ق انين  خاصة  تراعي خص صية  مراكزهم القان نية

 .وحدود التصني  القان ني لهذه الفئات تطرح إشكاليات عملية  ونظرية

 الفقرة الأولىً :الإطار القانوني الجديدً للعاملين غيرً الأجراء

 شكلت الإصلاحات  التشريعية  التي  شهدها  المغرب  خلال  السن ات الأخير   منعطفا  مهما في  تط    قان ن  الضمان  الاجتماعي، وذلك 

 من خلال الانتقال من منطق الحماية المرتبطة حصرا بعلاقة الشغل المأج    إلى منطق أكثر شم لية يستهدف مختل  الفئات 

 النشيطة اقتصاديا، فإذا كان نظام الضمان الاجتماعي في ص  ته التقليدية يستند  أساسا إلى وج د علاقة تبعية قان نية بين الأجير 

 والمشغل، وفق  ما  تقتضيه  الماد   6 من  مدونة الشغل،  فإن هذا  التص    أصبح  عاجزا عن  استيعاب التح لات التي  عرفها  س ق 

 .العمل واتساع  فئة العاملين خا ج إطا   العمل  المأج   

 وفي هذا السياق، جاء القان ن  الإطا    قم  09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية  ليؤسس لمرحلة جديد  في مسا  تعميم التغطية 

 الاجتماعية،  من  خلال ت سيع نطاق المستفيدين  ليشمل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير  الأجراء الذين يزاول ن  نشاطا 

 خاصا، وقد تم تنزيل هذا الت جه عبر  القان ن   قم 98.15 المتعلق بالتأمين الإجبا ي  الأساس ي عن المرض والقان ن   قم 99.15

  .المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائد  هذه الفئات

 وتكمن أهمية هذه النص ص في أنها  أعادت صياغة  الأساس القان ني للاستفاد  من الحماية الاجتماعية،  إذ لم  تعد صفة  الأجير 

 وحدها هي  المدخل  إلى الضمان  الاجتماعي، بل أصبح النشاط  المهني  أو الاقتصادي  في حد ذاته أساسا للانخراط  في المنظ مة 

 .الاجتماعية

 ويعكس هذا التط    تح لا في فلسفة قان ن  الضمان  الاجتماعي من منطق تأميني  تقليدي قائم على علاقة الشغل إلى منطق  أقرب 

 إلى مبدأ شم لية الحماية الاجتماعية الذي كرسته الماد  31 من دست    2011، فالمشرع لم يعد ينظر إلى الحماية الاجتماعية 

 باعتبا ها  أثرا من آثا  عقد الشغل فحسب، وإنما  باعتبا ها حقا اجتماعيا يرتبط بالمساهمة  في النشاط  الاقتصادي وبالحاجة  إلى 

 .م اجهة المخاطر  الاجتماعية المرتبطة بالمرض والعجز والشيخ خة وفقدان الدخل

 غير أن  هذا الت سع  التشريعي يثير مجم عة  من  الإشكالات  العملية، خاصة  فيما  يتعلق بمدى قد   أنظمة الضمان  الاجتماعي على 

 كما  ،استيعاب  الأوضاع المهنية  المتن عة للعاملين  غير الأجراء، وبكيفية تحديد  ال عاء الاشتراكي  ومراقبة التصريح  بالدخل  المهن ي

 تزداد هذه الصع بات مع بروز أنماط  جديد  من  العمل الرقمي  التي يصعب تصنيفها ضمن الفئات التقليدية التي  استهدفها المشرع 
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 عند وضع الق انين المنظمة للعاملين غير الأجراء، الأمر الذي يفرض إعاد  التفكير في معايير الإدماج داخل منظ مة الضمان 

 .الاجتماعي

 الفقرة الثانية :حدود تصنيف العاملين بين التبعية والستقلالية

 يثير إدماج العاملين غير  الأجراء  داخل منظ مة الضمان  الاجتماعي إشكالية قان نية تتجاوز  مجرد ت سيع نطاق التغطية لتطال

 الأساس الذي يق م عليه تصني  العاملين أنفسهم .فقد استقر القان ن  الاجتماعي تقليديا على التمييز بين فئتين  ئيسيتين :الأجراء 

 الخاضع ن  للتبعية القان نية  والمستفيدون  من  نظام الضمان الاجتماعي المطبق  على العمال  الأجراء، والعامل ن  المستقل ن  الذين 

 .يما س ن  نشاطهم لحسابهم  الخاص ويتحمل ن  مخاطر نشاطهم الاقتصادي

 غير أن التح لات  الرقمية المعاصر  أضعفت  وض ح هذا التقسيم  وأفرزت فئات مهنية  يصعب إد اجها ضمن إحدى الفئتين بشكل 

 حاسم، وتبرز هذه الإشكالية بشكل خاص بالنسبة للعاملين عبر المنصات الرقمية، الذين يظهرون من الناحية الشكلية  كعاملين 

 مستقلين، في حين تكش  المما سة العملية عن وج د أشكال متط    من الرقابة والت جيه تما سها المنصة الرقمية من خلال 

 أن هذه ،Aloisi Antonio445 الخ ا زميات وأنظمة التقييم والتصني  وت زيع المهام، وقد اعتبر جانب من الفقه المقا ن، ومنه

 الآليات تؤسس لن ع جديد من التبعية الاقتصادية أو الرقمية التي تختل  عن التبعية القان نية التقليدية دون  أن تلغي آثا ها 

 .العملية على العامل

 وتكتس ي  هذه المسألة  أهمية  خاصة من زاوية قان ن  الضمان الاجتماعي، لأن تحديد ال ضع  القان ني للعامل ينعكس مباشر   على 

 فإذا تم  اعتبا  العامل المرتبط بالمنصة أجيرا  أمكن إخضاعه للنظام العام للضمان  ،النظام الاجتماعي ال اجب  تطبيقه عليه

 الاجتماعي وما يترتب عنه من التزامات تقع على عاتق المشغل، أما  إذا اعتبر عاملا مستقلا فإنه يند ج ضمن الأنظمة المحدثة بم جب

 القان نين 98.15 و99.15، غير أن هذا الحل  الأخير قد  لا  يك ن  دائما منسجما مع ال اقع الاقتصادي للعامل، خاصة  عندما تعتمد 

 .م ا ده بشكل  شبه كلي على  منصة واحد   تما س  تأثيرا فعليا على شروط أداء نشاطه

 وعليه، فإن التحدي الذي ي اجه قان ن  الضمان  الاجتماعي في البيئة الرقمية لا يتمثل فقط في ت سيع دائر  المستفيدين، وإنما في

 إعاد  تحديد  معايير  الانتماء  إلى الأنظمة الاجتماعية  ذاتها،  بما  يضمن عدم  تح ل  التط    التكن ل جي إلى سبب  جديد للإقصاء من 

 .الحماية الاجتماعية

 :المبحث الثاني

 تحديات شمولً الضمان الجتماعي لفئات القتصاد غير المهيكلً

 إذا كان المشرع المغربي قد خطا خط ات مهمة نح  تعميم الحماية الاجتماعية من خلال ت سيع دائر  المستفيدين لتشمل فئات 

 كانت مستبعد  من منظ مة الضمان الاجتماعي، فإن تحقيق الشم ل  الفعلي ما زال يصطدم بمجم عة  من التحديات القان نية 

 والاقتصادية والاجتماعية، ويبرز هذا الإشكال بشكل خاص  بالنسبة للعاملين  في الاقتصاد غير  المهيكل  والعاملين عبر المنصات 

 ،الرقمية،  بالنظر إلى خص صية أوضاعهم  المهنية  وصع بة إدماجهم داخل  الأطر  التقليدية التي قام  عليها قان ن  الضمان الاجتماعي 

 لذلك تقتض ي د اسة هذه التحديات ال ق ف على إكراهات إدماج العاملين في الاقتصاد غير  المهيكل من جهة، والصع بات 

 .القان نية التي  تطرحها الأشكال الجديد  للعمل الرقمي  من  جهة  ثانية

 المطلب الأولً :إكراهات تغطية العاملين في القتصاد غير المهيكل

 يشكل تعميم الحماية الاجتماعية على العاملين في الاقتصاد غير  المهيكل أحد أبرز  الرهانات  التي ت اجه إصلاح منظ مة  الضمان 

 ،الاجتماعي بالمغرب،  فبالرغم  من  الجه د التشريعية  التي ت جت  بإصدا  القان ن  الإطا    قم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية 

 
445 Antonio Aloisi, professeur associé de droit à l’IE University de Madrid, spécialiste du droit européen et comparé du travail,  dont les travaux portent 

notamment sur les transformations numériques du travail et le travail via les plateformes numériques. 
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 وما أعقبه  من  نص ص تنظيمية  استهدفت ت سيع  دائر   المستفيدين من التغطية الاجتماعية¹،  فإن إدماج  هذه  الفئة يظل   هينا 

 بتجاوز  مجم عة من  الإكراهات  المرتبطة بطبيعة  الاقتصاد غير  المهيكل نفسه،  وبالخص صيات  الاجتماعية  والاقتصادية للعاملين 

 .داخله

 وتزداد أهمية هذا  الإشكال  بالنظر إلى ال زن الذي يمثله القطاع غير المهيكل داخل  النسيج  الاقتصادي ال طني، وما يترتب عنه من 

 صع بات تتعلق بحصر الفئات المستهدفة وتحديد مداخيلها وضمان انتظام مساهمتها في تم يل أنظمة الحماية الاجتماعية، كما 

 أن نجاح مشروع تعميم الضمان الاجتماعي لا يقاس فقط بمدى اتساع نطاق النص ص القان نية المنظمة له، وإنما بقد ته الفعلية 

 .على استيعاب الفئات التي ظلت تا يخيا خا ج منظ مة الحماية الاجتماعية

 ومن هذا المنطلق، تقتض ي  د اسة إكراهات  تغطية العاملين في الاقتصاد غير  المهيكل  ال ق ف أولا على خصائص هذا  القطاع 

 وانعكاسها على عملية الإدماج الاجتماعي )الفقر  الأولى(، ثم تحليل مختل  الع ائق الاجتماعية والاقتصادية التي تحد من فعالية 

 الإصلاحات  التشريعية المعتمد   )الفقر  الثانية(،  قبل استشراف  الحل ل  الممكنة  والرهانات المستقبلية الكفيلة بتحقيق  الشم ل 

 .الفعلي للحماية الاجتماعية )الفقر  الثالثة(

 الفقرة الأولىً :سماتً القتصادً غيرً المهيكل وصعوبة إدماجهً

 يشكل الاقتصاد غير المهيكل  أحد أبرز  التحديات  التي ت اجه أنظمة الحماية الاجتماعية  في الدول  النامية،  بالنظر إلى اتساع حجم 

 الأنشطة الاقتصادية التي تما س خا ج الأطر القان نية والتنظيمية الرسمية، ويقصد بالاقتصاد غير المهيكل مجم ع الأنشطة 

 المد   للدخل التي لا تخضع للتسجيل أو المراقبة أو التصريح لدى السلطات المختصة، ولا تستفيد بالتبعية من مختل  الآليات

 .القان نية المرتبطة  بالحماية  الاجتماعية 446

 وتكمن خص صية هذا  القطاع في ك نه يق م على علاقات عمل  تتسم بالمرونة وعدم الاستقرا ،  حيث تغيب العق د المكت بة وآليات

 التصريح بالأجراء والالتزامات المرتبطة بأداء الاشتراكات الاجتماعية، ويترتب عن ذلك صع بة إخضاع العاملين  فيه للمنظ مة 

 التقليدية للضمان الاجتماعي التي تأسست  تا يخيا  على وج د علاقة شغل واضحة  تسمح  بتحديد المشغل والأجير  وال عاء الخاضع 

 447.للاشتراك

 و غم أن  القان ن  الإطا    قم  09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية  سعى إلى تجاوز  هذا الإشكال  من  خلال تعميم  التغطية  الاجتماعية 

 فإن إدماج العاملين في الاقتصاد غير المهيكل يظل  هينا  ،على فئات المهنيين  والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء448

 بإمكانية  تحديد وضعيتهم  المهنية وضبط مداخيلهم  الحقيقية،  فغياب المعطيات الدقيقة ح ل  حجم  النشاط  الاقتصادي لهذه 

 .الفئات يجعل من  الصعب تطبيق آليات  التم يل  التقليدية المعتمد  في قان ن  الضمان الاجتماعي

 ومن ثم فإن الإشكال لا يرتبط فقط بت سيع النطاق القان ني للاستفاد  من الحماية الاجتماعية، بل يتعلق أيضا بمدى قد  

 المنظ مة  القان نية  والمؤسساتية  على استيعاب  فئات  تما س  نشاطها  خا ج  قن ات  التنظيم  الرسمي، وه   ما يفرض  إعاد  التفكير 

 .في الآليات التقليدية للانخراط  والتصريح والتم يل

 الفقرة الثانية :ضعف التحفيزات والإكراهاتً الجتماعيةً

 لا ترتبط محدودية انخراط العاملين في الاقتصاد غير المهيكل في  أنظمة الحماية الاجتماعية بع امل قان نية فقط، وإنما تتداخل 

 معها اعتبا ات اقتصادية واجتماعية وثقافية تؤثر بشكل  مباشر  على فعالية الإصلاحات التشريعية، فبالرغم  من ت سيع النطاق 

 
المتعلق بنظام   1.72.184الظهير الشريف بمثابة قانون رقم    12  .بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم  2015لسنة    204توصية منظمة العمل الدولية رقم   446

 .الضمان الاجتماعي كما تم تعديله وتتميمه

 .المتعلق بالحماية الاجتماعية 09.21القانون الإطار رقم  447

 .المتعلق بالحماية الاجتماعية 09.21القانون الإطار رقم  448
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 ما زالت نسبة مهمة من  العاملين خا ج القطاع المنظم  ،الشخص ي  للتغطية الاجتماعية بم جب القان نين   قم 98.15 و99.15449

 .تتردد في الانخراط  في هذه الأنظمة

 ويفسر ذلك أولا بطبيعة الدخل  غير المستقر  الذي  يميز  أغلب الأنشطة غير  المهيكلة، حيث  يجد العامل  نفسه  أمام أول ية تلبية

 الحاجيات  المعيشية  الآنية  على حساب الالتزامات المرتبطة  بأداء الاشتراكات الاجتماعية، كما  أن ضع  ال عي  بالحق ق  الاجتماعية 

 .وبأهمية الحماية ضد  المخاطر المستقبلية يحد من جاذبية أنظمة  الضمان  الاجتماعي لدى هذه الفئات

 ومن جهة  أخرى، فإن  نجاح  أي نظام للحماية  الاجتماعية يقتض ي وج د علاقة ثقة  بين  المنخرط  والمؤسسات  المكلفة  بالتدبير، غير 

 أن بعض الد اسات الصاد   عن المؤسسات ال طنية والدولية  تشير  إلى استمرا  وج د  تخ فات مرتبطة  بمساطر  التسجيل 

 .والتصريح وآليات الاستفاد ، فضلا عن صع بة ال ص ل  إلى بعض الفئات  المهنية  ذات النشاط المتنقل  أو الم سمي 450

 ،ويترتب على ذلك أن التحدي  المطروح أمام المشرع لا يقتصر على سن النص ص القان نية المنظمة للحق في الحماية الاجتماعية 

 .بل يمتد إلى خلق بيئة  قان نية.ومؤسساتية مشجعة على الانخراط الط عي والمنتظم داخل منظ مة الضمان الاجتماعي

 الفقرة الثالثة :الحلولً الممكنة والرهانات المستقبليةً

 يفرض تحقيق الشم ل  الاجتماعي اعتماد مقا بة متعدد  الأبعاد تتجاوز  الحل ل  التشريعية التقليدية .فإلى جانب ت سيع النطاق 

 القان ني للتغطية، أصبح من الضرو ي  تبسيط مساطر  التسجيل والانخراط وتط ير آليات التصريح الرقمي بما ينسجم  مع طبيعة 

 .الأنشطة غير المهيكلة ويقلل من  تكالي  الامتثال القان ني

 كما يقتض ي الأمر اعتماد نظم أكثر مرونة في تحديد الاشتراكات، تأخذ بعين الاعتبا  تفاوت مست يات الدخل وعدم استقرا  الم ا د 

 ويجد هذا الت جه أساسه في فلسفة القان ن  الإطا   قم 09.21 الذي جعل من تعميم الحماية  ،المالية لبعض الفئات المهنية

 .الاجتماعية  و شا استراتيجيا  يهدف إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي  والاقتصادي لمختل  الفئات النشيطة 451

 غير أن الرهان الحقيقي يتمثل في قد   قان ن  الضمان الاجتماعي على التكي  مع التح لات الاقتصادية المتسا عة، خاصة في ظل 

 تزايد أشكال  العمل الهجين التي  تجمع بين  خصائص الاقتصاد غير  المهيكل والاقتصاد الرقمي،  ولذلك فإن نجاح مشروع التعميم 

 سيظل مرتبطا بمدى قد   المشرع على الانتقال من  منطق  الحماية المرتبطة بال ضعية القان نية للعامل إلى منطق الحماية المرتبطة 

 .بالمخاطر الاجتماعية  التي يتعرض لها الفرد، بصرف النظر عن  الشكل  القان ني للنشاط  الذي  يزاوله

 المطلب الثاني :التحديات القانونية لتوسيع التغطية الجتماعية إلى العاملين عبر المنصات الرقمية

 أدى التط    المتسا ع  للاقتصاد الرقمي إلى إعاد  تشكيل أنماط  الإنتاج والتشغيل، حيث  لم يعد العمل يرتبط بالضرو   بالمؤسسة 

 التقليدية أو بعقد الشغل في مفه مه الكلاسيكي، وإنما أصبح يتم في كثير من  الأحيان عبر  منصات  قمية تؤدي دو   ال سيط بين 

 طالب  الخدمة  ومقدمها، وقد  أفرز  هذا التح ل  فئة  جديد   من  العاملين تجمع  بين  خصائص العمل المستقل  وعناصر  التبعية 

 الاقتصادية، الأمر الذي  أوجد إشكالات قان نية غير مسب قة بالنسبة لأنظمة  الضمان الاجتماعي التي بنيت تا يخيا على ثنائية 

 .الأجير والعامل  لحسابه الخاص 452

 وتتجلى أهمية  هذه  الإشكالية  في أن  الاستفاد  من  الحماية الاجتماعية  لا  تت ق  على  مجرد مما سة  نشاط مهني،  وإنما  ترتبط 

 بتحديد المركز القان ني للعامل والنظام القان ني ال اجب  تطبيقه عليه، فإذا كان  قان ن  الضمان الاجتماعي قد عرف ت سعا 

 ملح ظا عقب  صدو   القان ن  الإطا    قم 09.21 المتعلق  بالحماية الاجتماعية  وما  تلاه من  نص ص تشريعية تروم  إدماج  المهنيين 

 
 .المتعلقان بالعاملين غير الأجراء 99.15والقانون رقم  98.15القانون رقم  449

 .تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية والقطاع غير المهيكل 450

 .القان ن  الإطا   قم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية 451

 . 2011من دستور المملكة المغربية لسنة  31الفصل  452
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 فإن هذا التط    لم يحسم الإشكال المتعلق بالعاملين عبر المنصات  ،والعمال المستقلين داخل منظ مة الحماية الاجتماعية 453

 .الرقمية، الذين لا يمكن إد اجهم بسه لة ضمن الفئات التقليدية التي  اعتمدها المشرع المغربي

 وتأسيسا على ذلك، يقتض ي  تحليل هذه  الإشكالية ال ق ف أولا على خص صية الاقتصاد الرقمي والعمل عبر المنصات وما  يثيره 

 من تحديات بالنسبة لقان ن  الضمان الاجتماعي  )الفقر  الأولى(، ثم  د اسة  أثر مفه م  التبعية  القان نية في تحديد  ال ضع  القان ني 

 للعاملين عبر المنصات الرقمية )الفقر  الثانية(،  قبل تقييم الاتجاهات التشريعية والاجتهادات  القضائية المقا نة واستشراف 

 .الحاجة  إلى تدخل تشريعي مغربي ي اكب التح لات الرقمية )الفقر  الثالثة(

 الفقرة الأولىً :القتصاد الرقميً وخصائص العمل عبر المنصات وأثرهما علىً نطاق تطبيق قانونً الضمان الجتماعيً

 لم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد تط    تقني يهم وسائل الإنتاج والت اصل، وإنما أصبح نم ذجا اقتصاديا جديدا يق م على ت ظي 

 التكن ل جيا الرقمية والبيانات الضخمة والخ ا زميات في تنظيم المبادلات الاقتصادية وإدا   علاقات العمل، وقد ساهم هذا 

 الذي  تت لى فيه  المنصة الرقمية الربط بين  مقدمي الخدمات ،(Platform Economy) النم ذج في ظه    ما يعرف  باقتصاد المنصات

 .والمستفيدين منها مقابل عم لة أو نسبة من  المقابل  المالي، دون  أن تعتبر  نفسها  وو في الغالب وو مشغلا بالمعنى التقليدي 454

 ويتميز  العمل  عبر المنصات الرقمية بجملة من الخصائص  التي تجعله يختل  عن  أنماط  التشغيل الكلاسيكية،  فمن  جهة، يمنح 

 العامل قد ا من الحرية في اختيا  أوقات العمل أو قب ل  الطلبات، وه  ما يدفع المنصات إلى اعتبا ه عاملا مستقلا، ومن  جهة

 أخرى، تما س المنصة  قابة مستمر  على كيفية أداء العمل ب اسطة تطبيقات   قمية تعتمد  على تحديد الم قع الجغرافي، وأنظمة

 التقييم، والخ ا زميات التي  تتحكم في ترتيب الطلبات، بل  وقد تؤدي إلى تعطيل  الحساب  أو  إغلاقه عند الإخلال بالق اعد التي 

 تضعها المنصة،  ويؤدي هذا التداخل بين عناصر  الاستقلالية  وعناصر  الرقابة إلى إضعاف  الحدود التقليدية الفاصلة  بين  الأجير 

 .والعامل المستقل

 ولا تقتصر آثا  هذا التح ل  على قان ن  الشغل، بل تمتد بص    مباشر  إلى قان ن  الضمان الاجتماعي، باعتبا  أن هذا الأخير يحدد 

 نطاق المستفيدين استنادا إلى ال ضع القان ني للعامل، فقد ا تبط نظام الضمان الاجتماعي المغربي، في ص  ته التقليدية، بعلاقة 

 ،الشغل المأج  ، حيث يلتزم المشغل بالتصريح بالأجير لدى  الصندوق  ال طني  للضمان الاجتماعي  وأداء الاشتراكات المقر    قان نا

 غير  أن  هذا  ،مقابل تمكين  الأجير  من  الاستفاد  من  مختل  المنافع الاجتماعية المنص ص  عليها في التشريع  الجا ي  به  العمل 455

 البناء القان ني يفترض وج د مشغل يمكن ترتيب الالتزامات  القان نية على عاتقه، وه  ما لا يتحقق دائما في إطا   العمل  عبر 

 .المنصات الرقمية التي تصر على اعتبا  نفسها مجرد وسيط إلكتروني

 وقد حاول  المشرع  المغربي تجاوز  جزء من  هذه  الإشكالية  من  خلال القان ن  الإطا    قم  09.21 المتعلق بالحماية  الاجتماعية،  وما 

 تلاه من  إصدا   القان نين   قم 98.15 و99.15 اللذين وسعا نطاق التغطية الاجتماعية  ليشمل المهنيين والعمال  المستقلين 

 غير أن  هذا الت سع،  غم  أهميته،  لا  يجيب بص    نهائية  عن  وضعية  ،والأشخاص غير  الأجراء الذين يزاول ن  نشاطا خاصا 456

 العاملين عبر  المنصات الرقمية،  لأن هؤلاء  لا  يما س ن  دائما نشاطهم باستقلال  اقتصادي كامل،  كما أنهم  لا يخضع ن، في ال قت 

 .ذاته، لعلاقة تبعية تقليدية بالمعنى المقص د في الماد  السادسة  من مدونة الشغل 457

 ومن تم، فإن الإشكال الذي يطرحه الاقتصاد الرقمي لا يتعلق ب ج د فراغ تشريعي في مجال الحماية الاجتماعية بقد  ما يتعلق

 بقص    معايير ال ل ج إلى هذه  الحماية .فإذا  كان المشرع  قد نجح  في ت سيع النطاق  الشخص ي للضمان  الاجتماعي، فإنه  لم  يط    في 

 
 . 2021يوليوز  22بتاريخ  7007المتعلق بالحماية الاجتماعية، الجريدة الرسمية عدد  09.21القانون الإطار رقم  453

 ( وتقارير منظمة العمل الدولية بشأن اقتصاد المنصات والعمل الرقمي )كمراجع تحليلية(.OECDتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) 454

 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تعديله وتتميمه.  1.72.184الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  455

 . 99.15والقانون رقم  98.15القانون رقم  456

 من مدونة الشغل المغربية. 6المادة  457
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 المقابل المعايير  القان نية  التي تسمح  بتحديد  المركز  القان ني للعاملين في الاقتصاد الرقمي،  وه  ما  قد يؤدي  عمليا  إلى  وج د فئة 

 تما س نشاطا اقتصاديا منتظما، وتساهم في خلق الثرو ، دون  أن يك ن  انتماؤها إلى أحد أنظمة الضمان الاجتماعي محس ما 

 .بص    واضحة

 ويكش  ذلك أن  التحدي  الحقيقي الذي ي اجه قان ن  الضمان الاجتماعي لم يعد  يقتصر على ت سيع دائر   المستفيدين،  وإنما 

 أصبح  يتمثل في إعاد  النظر في المفاهيم  القان نية  التي يق م عليها النظام  ذاته، بما يسمح باستيعاب الأشكال الجديد   للعمل التي 

 .أفرزها الاقتصاد الرقمي دون  الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية والأمن القان ني

 الفقرة الثانية :علاقةً التبعيةً فيً مدونة الشغلً المغربية وإشكالية إدماجً العاملين عبرً المنصات الرقمية فيً منظومة الضمانً

 الجتماعيً

 يعد معيا   التبعية القان نية الركيز  الأساسية  التي  قام عليها  قان ن  الشغل المغربي لتحديد نطاق تطبيقه، كما  يشكل في ال قت 

 نفسه أحد المعايير غير  المباشر  التي يق م عليها قان ن  الضمان الاجتماعي بالنسبة  للأجراء .فالماد  السادسة من  القان ن   قم 65.99

 ويترتب على اكتساب هذه الصفة إلزام  ،المتعلق بمدونة الشغل تربط صفة الأجير بخض ع العامل لسلطة المشغل مقابل أجر 458

 المشغل بالتصريح بالأجير  لدى الصندوق  ال طني للضمان  الاجتماعي وأداء الاشتراكات  القان نية المستحقة،  وفقا لمقتضيات الظهير 

 ويكش  هذا  الترابط  أن  .الشري  بمثابة قان ن   قم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما وقع تعديله وتتميمه 459

 قان ن  الضمان  الاجتماعي لا يحدد دائما المستفيدين  منه  بص    مستقلة، وإنما  يستند في جانب مهم من  نطاق تطبيقه إلى التكيي  

 .القان ني للعلاقة المهنية في إطا   قان ن  الشغل

 غير  أن  هذا  البناء القان ني، الذي أثبت نجاعته  بالنسبة  لعلاقات الشغل  التقليدية،  أصبح  ي اجه تحديات غير  مسب قة مع بروز 

 الاقتصاد الرقمي .فالعامل  المرتبط بمنصة  قمية  لا  يخضع، في الظاهر، للسلطة المباشر   لمشغل بالمعنى التقليدي،  إذ يتمتع بحرية 

 نسبية في اختيا  أوقات العمل وقب ل  الخدمات، كما يتحمل في كثير  من الأحيان وسائل العمل ومصا يفها، وه  ما تستند إليه 

 ،غير أن هذا  الاستقلال  يبقى، في حالات  عديد ، استقلالا شكليا  أكثر  منه حقيقيا ،المنصات لتأكيد استقلاليته  القان نية460

 .بالنظر إلى أن  المنصة  تحتفظ بسلطات فعلية تؤثر بص    ج هرية في كيفية  مما سة  النشاط  الاقتصادي

 وتتمثل هذه السلطات في اعتماد خ ا زميات  قمية تتحكم في ت زيع الطلبات، وتحديد أول يات  ال ل ج إلى الخدمات،  واحتساب 

 الأج    أو العم لات، وتقييم الأداء، فضلا عن إمكانية تعليق الحساب أو إغلاقه بقرا   منفرد من المنصة  عند الإخلال بشروط

 الاستعمال، وتؤدي هذه الآليات، وإن كانت تما س بص    إلكترونية، ال ظائ  ذاتها التي تما سها سلطة المشغل في علاقات الشغل 

 أو »التبعية  (Algorithmic Subordination) «التقليدية، مما  دفع جانبا من الفقه إلى الحديث عن مفه م  »التبعية الخ ا زمية 

 فالعامل لا  يتلقى الأوامر من  شخص طبيعي، وإنما من  نظام  ،الرقمية  «باعتبا ه  تط  ا  لمفه م التبعية  القان نية  التقليدية 461

 .معل ماتي يفرض عليه نمطا محددا في تنفيذ العمل، ويؤثر بص    مباشر  في دخله واستمرا ية نشاطه

 وتكتس ي هذه الإشكالية أهمية خاصة من زاوية قان ن  الضمان  الاجتماعي، لأن التكيي  القان ني للعلاقة بين العامل والمنصة لا 

 ينعكس على الحق ق  الشغلية  فحسب،  وإنما  يحدد  كذلك  النظام الاجتماعي ال اجب  تطبيقه .فإذا اعتبر  العامل  أجيرا،  أصبح  من 

 اللازم  إخضاعه  للنظام العام للضمان الاجتماعي، مع  ترتيب  الالتزامات القان نية على عاتق  المنصة ب صفها مشغلا، بما في  ذلك 

 التصريح بالعامل  وأداء الاشتراكات المستحقة .أما  إذا  اعتبر  عاملا مستقلا، فإنه  يخضع للأنظمة المحدثة بم جب القان نين   قم 

 
 .المتعلق بمدونة الشغل 65.99من القانون رقم  6المادة  458

 .المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تعديله وتتميمه 1972يوليوز  27بتاريخ   1.72.184الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  459

 .انظر الشروط العامة للاستعمال المعتمدة من غالبية منصات العمل الرقمي، والتي تنص على أن مقدم الخدمة يعمل بصفته مستقلا 460

461 Antonio Aloisi, Platform Workers and the Gig Economy, European Labour Law Journal, Vol. 7, No. 3, 2016. 
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 و 99.15 المنظمين للتأمين الإجبا ي  الأساس ي عن  المرض  ونظام المعاشات لفائد  المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص  98.15

 .غير الأجراء الذين  يزاول ن  نشاطا خاصا 462

 غير  أن  هذا الحل الأخير  لا يخل  من  صع بات، لأن إخضاع  العاملين عبر  المنصات  لنظام العاملين غير  الأجراء يفترض تمتعهم 

 باستقلال اقتصادي فعلي، في حين أن المما سة العملية تكش  أن عددا  كبيرا منهم يعتمد  اعتمادا شبه كلي على منصة واحد  في

 تحقيق دخله، كما يخضع للشروط التي تفرضها هذه  الأخير  بشأن التسعير،  وتنظيم  العمل،  وتقييم الأداء،  بل وحتى إنهاء العلاقة 

 التعاقدية، ومن ثم فإن  تصنيفهم ضمن  فئة العاملين  المستقلين  قد يؤدي إلى تحميلهم  وحدهم عبء الاشتراكات الاجتماعية،  في 

 ،ال قت الذي  تستفيد  فيه  المنصة من  نشاطهم الاقتصادي  دون  أن تتحمل  الالتزامات الاجتماعية الملقا  عاد  على عاتق  المشغل 

  .وه  ما قد يفرغ  مبدأ التضامن  الذي يق م عليه قان ن  الضمان  الاجتماعي من  جزء مهم  من  مضم نه463

 الفقرة الثالثة :التصنيفً القانوني للعاملين عبر المنصات الرقمية بين الجتهادات المقارنة والحاجة إلىً تدخل تشريعيً

 أدى التط    المتسا ع  لاقتصاد  المنصات إلى بروز  اتجاهات متباينة على  مست ى  الأنظمة القان نية المقا نة  بشأن  تحديد  المركز 

 القان ني للعاملين عبر  المنصات الرقمية،  وه   اختلاف  لم  يقتصر أثره  على  مجال  قان ن  الشغل، وإنما  امتد  بص    مباشر   إلى 

 نطاق تطبيق  أنظمة الضمان  الاجتماعي .ويع د ذلك إلى أن  التصني  القان ني للعامل لا  يمثل غاية  في حد  ذاته،  وإنما يشكل 

 ال سيلة التي تحدد من خلالها الحق ق  الاجتماعية المستحقة، والالتزامات ال اقعة على عاتق الجهة المستفيد  من العمل، وكيفية 

 .تم يل أنظمة الحماية الاجتماعية464

 شهد الجتهاد القضائي الفرنس ي المتعلق بالعمل عبر المنصات  الرقمية تط  ا في تطبيق معيا   التبعية القان نية على الأشكال 

 نقضت محكمة النقض  قرا   ،Take Eat Easy الجديد  لتنظيم  العمل، ففي  قرا ها الصاد  في 28 ن فمبر 2018 بشأن منصة

 محكمة  الاستئناف، معتبر  أن ال قائع التي عاينتها هذه الأخير ، ولا سيما  وج د نظام لتحديد الم قع الجغرافي يسمح  بتتبع  عامل 

 465.الت صيل،  إلى جانب وج د نظام للعق بات، كانت تكش  عن مما سة سلطة في الت جيه والرقابة،  بما يميز علاقة التبعية

 ،إعاد  تكيي  العلاقة باعتبا ها  عقد  عمل  ،Uber ثم أيدت  محكمة  النقض، في  قرا ها  الصاد  في 4 ما س 2020 بشأن منصة 

 بعدما استخلصت  من  مجم ع ظروف تنفيذ العمل  وج د سلطة في إعطاء  الأوامر  والت جيهات، ومراقبة تنفيذها،  ومعاقبة  الإخلال 

  466.بها

 ويبين هذان القرا ان أن الطابع الرقمي للعمل لا يح ل،  في حد ذاته، دون  قيام علاقة التبعية، وأن معيا ها يمكن تطبيقه على 

 وسائل التنظيم  والرقابة والعقاب التي تستخدمها  المنصة، متى كشفت  ال قائع المعروضة  على القضاء عن مما سة  فعلية لهذه 

 .السلطة

 ،أما  الجتهاد القضائي الإيطالي، فقد عرف  تط  ا في تكيي   علاقة عمال المنصات الرقمية؛ ففي  حكم محكمة  ت  ين ، قسم  العمل

 أجراء، و بطت ذلك، في تعليلها، بعدم Foodora الصاد  في 7 ماي  2018،  قم 778/2018،  فضت المحكمة اعتبا  عمال  منصة

  467.إلزام العامل بأداء العمل وبإمكانية اختيا ه  ما إذا كان سيعمل ومتى يعمل

 وفي المقابل، اعتبرت محكمة  باليرم ، قسم العمل،  في حكمها  الصاد  في 24 ن فمبر  2020،  قم 3570/2020، أن علاقة أحد  عمال 

 تند ج ضمن  العمل التابع، بعدما خلصت إلى أن  طريقة تنظيم العمل عبر المنصة  لا تجعل  هامش  الحرية الظاهر  Glovo منصة

 للعامل مانعا من قيام التبعية، بالنظر إلى كيفية تنظيم تنفيذ العمل ب اسطة النظام الخ ا زمي للمنصة وآليات التقييم المرتبطة 

 
  99.15والقانون رقم  98.15القانون رقم  462

ا
 خاصا

ا
 .المتعلقان بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا

 .المتعلق بالحماية الاجتماعية 09.21، والقانون الإطار رقم 2011من دستور المملكة المغربية لسنة  31يراجع في مبدأ التضامن الاجتماعي: الفصل  463

 .المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تعديله وتتميمه  1.72.184الشريف بمثابة قانون رقم الظهير  464

465 Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 17-20.079, ECLI: FR: CCASS: 2018: SO01737, publié au Bulletin. 

466 Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, n° 19-13.316, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00374, publié au Bulletin. 

467 Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, 7 maggio 2018, n. 778, R.G. n. 4764/2017, Foodora. 
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 ويبين هذان الحكمان أن تقدير التبعية في العمل عبر المنصات يرتبط بالكيفية الفعلية لتنظيم العمل ومما سة السلطة 468.به

 .على العامل،  وليس بمجرد ال ص  الشكلي للعلاقة أو وج د قد  من  المرونة في تحديد أوقات العمل

 بشأن تحسين ظروف العمل فيً العمل عبر المنصات الرقمية من النص ص التي  2024/2831 (EU) يعد التوجيه الأوروبي

 عالجت إشكالية تحديد ال ضع المهني للأشخاص الذين يؤدون  العمل عبر المنصات، حيث أوجب على الدول  الأعضاء وضع إجراءات 

ا إلى ال قائع المتعلقة بالتنفيذ  الفعلي للعمل، بصرف النظر عن  ا  أساس   مناسبة  وفعالة للتحقق من ال ضع المهني الصحيح، استناد 

 .التسمية التي يمنحها الأطراف  للعلاقة التعاقدية469

 كما  أقر  الت جيه قرينة  قان نية  على وج د  علاقة عمل متى ت افرت وقائع تدل  على  الت جيه  والسيطر ، مع  تمكين  المنصة  من دحض 

 غير أن هذه القرينة لا  تسري  على الإجراءات المتعلقة بالضرائب أو المسائل  الجنائية  .هذه القرينة  وإثبات  عدم قيام علاقة عمل 470

 .أو الضمان  الاجتماعي، مع  ترك إمكانية  تطبيقها في هذه المجالات للقان ن  ال طني للدول  الأعضاء 471

ا إلى مسألة تحديد  ال ضع المهني للعامل عبر المنصة   ،ومن تم، فإن أهمية هذا الت جيه بالنسبة للحماية الاجتماعية تنصرف أساس 

ا للحماية الاجتماعية  لهذه الفئة ا م حد  ا أو وبي   .دون  أن ينش ئ بذاته نظام 

 أما  على مست ى  التشريعً المغربي، فرغم  أهمية  الإصلاحات التي  جاء بها  القان ن  الإطا   قم  09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية  وما 

 تبعه من إصدا  القان نين  قم 98.15 و 99.15، فإن هذه النص ص لم تتناول  بص    صريحة ال ضع القان ني للعاملين عبر 

 المنصات الرقمية،  كما  لم  تضع معايير  م ض عية  تسمح  بتمييز العامل الرقمي الذي  يما س نشاطه  باستقلال  حقيقي  عن العامل 

472للمنصة  تنظيمية  أو اقتصادية لتبعية ال اقع  في يخضع  الذي .القان ني اليقين عدم من  حالة استمرا   الفراغ  هذا  على ويترتب، 

 قد تؤدي إلى تفاوت في الحماية الاجتماعية  بين فئات  تما س النشاط الاقتصادي ذاته،  وإلى إضعاف فعالية مشروع تعميم الحماية 

 .الاجتماعية  الذي تبناه المشرع المغربي

 ومن هذا المنطلق،  يبدو أن تط ير قان ن  الضمان الاجتماعي في م اجهة التح لات  الرقمية لم يعد  هينا فقط بت سيع النطاق 

 الشخص ي  للمستفيدين، وإنما  أصبح مرتبطا بإعاد  النظر في المعايير القان نية المؤسسة  لهذا الاستحقاق .فقد يك ن  من  الملائم أن 

 يتدخل المشرع  المغربي لتقنين  مفه م التبعية الاقتصادية أو الرقمية باعتبا ه معيا ا  مكملا للتبعية القان نية المنص ص عليها في

 الماد  السادسة من مدونة الشغل، أو أن يستحدث قرينة قان نية مشابهة لما أخذ به المشرع الأو وبي، تق م على افتراض وج د 

 علاقة شغل متى  ما ست  المنصة سلطة  فعلية على  تنظيم العمل أو تحديد  المقابل  أو  مراقبة الأداء، ومن شأن  هذا  الت جه  أن 

 يحقق قد ا أكبر من  الأمن القان ني، وأن  يضمن ت زيعا أكثر  عدالة للأعباء الاجتماعية  بين  العامل والمنصة،  انسجاما مع مبدأ 

 .التضامن الذي يق م عليه  نظام الضمان الاجتماعي

 وبناء عليه، فإن مستقبل  الحماية الاجتماعية  في البيئة الرقمية  لن يت ق  على  اتساع نطاق  النص ص القان نية وحده،  وإنما  على

 قد   المشرع  على استيعاب  التح لات التي  يعرفها س ق  العمل،  وتجاوز  التقسيم التقليدي بين الأجير والعامل  المستقل،  نح  مقا بة 

 قان نية أكثر مرونة تجعل الاندماج في منظ مة الضمان الاجتماعي مرتبطا بحقيقة العلاقة الاقتصادية وطبيعة المخاطر 

  .الاجتماعية  التي يتعرض لها  العامل، لا بمجرد ال ص   الشكلي للعقد

 
468 Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, 24 novembre 2020, n. 3570/2020, R.G. n. 7283/2020, Glovo.  

469 Directive (EU) 2024/2831 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on improving working conditions in platform work, Article 

4(1) and (2), OJ L, 2024/2831, 11 November 2024. Eur-Lex. 

470 Ibid., Article 5(1) and (2). Eur-Lex. 

471 Ibid., Article 5(3). Eur-Lex. 

 .99.15و 98.15المتعلق بالحماية الاجتماعية؛ والقانونان رقم  09.21القانون الإطار رقم  472
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 ويمثل هذا الت جه،  في تقديرنا، المدخل الأكثر  انسجاما  مع الغاية الدست  ية المتمثلة  في تعميم  الحماية الاجتماعية، ومع  متطلبات 
 2011 سنة دست    كرسها التي  الاجتماعية الدولة.473

 خاتمة

 ،يتضح من  خلال  هذا البحث  أن  منظ مة  الضمان الاجتماعي في المغرب قد شهدت  تط  ا  تد يجيا  نح  ت سيع  قاعد  المستفيدين

 خاصة مع إدماج فئات جديد  مثل المهنيين المستقلين، وذلك استجابة للتح لات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها متطلبات 

 العصر .ومع ذلك،  لا  تزال  التح لات العميقة  التي  فرضها  الاقتصاد الرقمي  والاقتصاد  غير المهيكل  تضع النظام القان ني المغربي 

 .أمام تحديات  كبير  تست جب مراجعة شاملة وإصلاحات ج هرية 

 فالعمال في الاقتصاد الرقمي والعامل ن  عبر  المنصات  الإلكترونية يظل ن  في وضع هش  من  الناحية الاجتماعية  والقان نية، بسبب 

 غياب إطا   تشريعي واضح ينظم  علاقتهم مع المنصات الرقمية  ويضمن لهم الحد  الأدنى من  الحماية الاجتماعية والاقتصادية .كما 

 أن النظام التقليدي للضمان الاجتماعي، الذي يرتكز على مبدأ "علاقة التبعية "بين الأجير وصاحب العمل، لا يعترف بهذه الفئات 

 التي لا تت فر لديها علاقة عمل  تقليدية، مما  يتركها خا ج مظلة الحماية القان نية والاجتماعية، ويعرضها لمخاطر  الاستغلال 

 .والتهديد الاجتماعي والاقتصادي

 بالإضافة إلى  ذلك، ي اجه  الاقتصاد غير  المهيكل  تحديات كبير   في الانخراط ضمن منظ مة  الحماية الاجتماعية بسبب  غياب 

 ،العق د الرسمية، وتعدد مصاد  الدخل، وعدم الاستقرا  المالي للعاملين فيه، فضلا عن ضع  ال عي بأهمية الضمان الاجتماعي 

 والتعقيدات القان نية  والإدا ية التي  تعيق التسجيل والمشا كة  في النظام .إن  هذا  الفراغ  القان ني والاجتماعي يهدد استدامة 

 منظ مة الحماية الاجتماعية ككل، ويزيد من الفج ات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المغربي، مما يستدعي تدخلا تشريعيا 

 .وإصلاحات مؤسساتية  عاجلة لت سيع نطاق الحماية الاجتماعية  وضمان  شم لية  النظام

 ولتجاوز  هذه الإشكالات، أصبح من الضرو ي  أن يتبنى المشرع المغربي إصلاحات تشريعية ومؤسساتية شاملة ت اكب التح لات

 :الرقمية والاجتماعية الراهنة، وذلك من خلال

 سن تشريعات جديد  أو إدخال  تعديلات ج هرية على مدونة الشغل لتعري  علاقة العمل في السياق الرقمي،  بما في 

 ذلك اعتماد مفه م "التبعية  الرقمية "الذي يعترف بالعلاقات الفعلية بين العامل والمنصة الرقمية، ويضمن إدماج  عمال المنصات

 .ضمن  فئة الأجراء أو خلق فئة  قان نية جديد  تلائم طبيعة عملهم

 إلزام المنصات  الرقمية بالمساهمة الفعلية في تم يل الحماية الاجتماعية،  من  خلال تسجيل العمال لديها والمساهمة في 

 .تغطية التأمين الصحي والتقاعد، مستفيدين من التجا ب الدولية الناجحة مثل  قان ن  "الرايد ز  "الإسباني

 تبسيط إجراءات  التسجيل والتصريح للعاملين في  الاقتصاد الرقمي وغير  المهيكل،  عبر اعتماد آليات   قمية  سهلة 

 الاستخدام ومنصات  إلكترونية  سمية تتيح للعاملين.التصريح  بأنشطتهم بسرعة وشفافية،  مع ضمان حماية خص صيتهم 

  تعزيز الح ا  الاجتماعي بين ممثلي العمال  والمنصات  الرقمية وصناع القرا   ل ضع حل ل  ت افقية ومستدامة تلبي 

 احتياجات جميع الأطراف،  وتضمن.مشا كة فعالة في صياغة السياسات والتشريعات

 ت سيع حملات الت عية  والتحسيس ال طنية لتعري  العاملين  في الاقتصاد الرقمي وغير المهيكل  بحق قهم وواجباتهم، 

 وأهمية الانخراط  في نظم الحماية الاجتماعية، مع  ت فير دعم فني وإ شادي  مستمر 

 تشجيع الابتكا  في أنظمة التأمين الاجتماعي، من خلال استلهام  التجا ب الدولية في مجال التأمينات المصغر  والأنظمة 

 المرنة، وتكييفها حسب.خص صيات السياق المغربي، مع ت ظي   التكن ل جيا الرقمية  لتحسين  إدا   وتقديم الخدمات 
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 تعزيز آليات الرقابة والتنفيذ لضمان التزام المنصات الرقمية  بالق انين الجديد ، مع فرض عق بات على المخالفين، 

 وتق ية دو   الجهات المختصة  في مراقبة تطبيق التشريعات 

 دعم البحث والد اسات  الميدانية لفهم طبيعة  العمل  الرقمي  وغير المهيكل  في المغرب، وتقييم  تأثير الإصلاحات  القان نية 

 .والاجتماعية، مما يساعد في تحديث السياسات  باستمرا   وضمان ملاءمتها للتغيرات الاقتصادية  والاجتماعية

 ،إن تطبيق هذه الإصلاحات لا يقتصر على ت سيع نطاق الحماية الاجتماعية فحسب، بل يسهم أيضا في تحقيق العدالة الاجتماعية

 .وتعزيز الاستقرا  الاقتصادي  والاجتماعي، وبناء اقتصاد  قمي شامل وعادل  يدمج  جميع  الفئات  العاملة ويحقق التنمية  المستدامة

 ،كما  يؤسس لعقد  اجتماعي  جديد  يتناسب مع متطلبات  العصر الرقمي، ويضمن  حق ق  العمال  وحمايتهم  الاجتماعية  والاقتصادية

 .مما يعزز  من قد    المغرب على  م اجهة  تحديات المستقبل بثقة  وفعالية

 المعتمدةً المراجع لئحة ❖
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